
    الوسيط في المذهب

  .

 الثالثة أن التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال والعقوبات للآدميين كحد القذف في القصاص

جائز برضا الخصم ودون رضاه عندنا خلافا لأبي حنيفة .

   ولا يجوز التوكيل بإثبات الحدود الله تعالى فإن الحق الله تعالى وهو على الدراء مبناه وهل

يجوز التوكيل باستيفاء القصاص وحد القذف لا شك في جوازه في حضور الموكل وفي غيبته نص

الشافعي رضي االله عنه في الوكالة أنه لا يستوفى وقال في الجنايات ولو وكل فتنحى به فعفا

الموكل فقتله الوكيل قبل العلم بالعفو ففي الضمان قولان فمنهم من قطع بالجواز كما في

حضرته ومنهم من قطع بالمنع لأنه إذا حضر ربما رحمه فعفا ومنهم من قال قولان مأخذهما أن

الإبدال هل يتطرق إليها كالإثبات
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